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  مقدمة -أولا  
كرتين أعدتهما الأمانة ترقبا للأعمال التي ستقوم بها اللجنة         هـذه المذكـرة هـي ثانـية مذ         -١

وتتناول المذكرتان مسائل تتعلق بقانون الأونسيترال      . مسـتقبلا بشـأن مسألة الاشتراء العمومي      
قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء، أو (الـنموذجي لاشـتراء السلع والانشاءات والخدمات    

لمذكرة فتتناول الأنشطة والتجارب الأخيرة للمنظمات الدولية       ، أمـا هذه ا    )القـانون الـنموذجي   
ومؤسســات الإقــراض، الــتي يقــوم بعضــها حالــيا بمــراجعة قواعــده ولوائحــه في مــيدان الاشــتراء 

 المسائل –التطورات الأخيرة في مجال الاشتراء العمومي      "وعـنوان أولى الورقتين هو      . العمومـي 
ــالا   ــتخدام الاتصــــ ــادة اســــ ــن زيــــ ــئة عــــ ــي الناشــــ ــتراء العمومــــ ــية في الاشــــ " ت الالكترونــــ

(A/CN.9/WG.I/WP.31)               وهـي تـبين خلفـية الاقـتراح الداعي إلى إدراج مسألة قانون الاشتراء ،
وقد ركزت الأمانة على المسائل السياساتية لا على الكيفية التي يمكن           . في بـرنامج عمل اللجنة    

، فـإن هذه المذكرة لا تسعى إلى  ومـن ثم . أن تصـاغ بهـا الأحكـام ذات الصـلة في هـذه المـرحلة        
 .تقديم اقتراحات صياغية

وقـد أبـرزت أنشـطة وتجـارب المؤسسات المذكورة أعلاه في تطبيق قانون الأونسيترال                -٢
الـنموذجي للاشـتراء أن هـناك حاجـة إلى تنسـيق الجهـود التي تبذلها الهيئات الدولية الناشطة في                    

للجــنة إلى أن شــيئا مـن التنقــيح قـد يكــون مفــيدا   وفي هـذا الصــدد، أشـارت ا  . مـيدان الاشــتراء 
ويفــترض أن يــؤدي الاتســاق مــع ســائر نظــم   ). ٢٢٩، الفقــرة A/58/17(للقــانون الــنموذجي 

الاشـتراء العمومـي الدولـية والاقليمـية المستخدمة حاليا إلى زيادة استخدام القانون النموذجي،            
بادئ الأساســية الــتي يرتكــز علــيها وبالــتالي تعزيــز هــدف التناســق، مــع مــراعاة السياســات والم ــ

 .القانون النموذجي

وقـد اضـطلعت الأمانـة بعمـلها في تعـاون وثـيق مـع مؤسسـات ذات تجربة وخبرة فنية                    -٣
وأخذت . في هـذا المجـال، مـثل البـنك الـدولي، كمـا استفادت من التشاور مع خبراء في الميدان        

مــثل رابطــة الــتعاون الاقتصــادي لآســيا  الأمانــة بعــين الاعتــبار تجــربة هيــئات واتفاقــات دولــية   
 والاتحـاد الأوروبي ومشـروع اتفـاق مـنطقة التجارة الحرة للأمريكتين        (APEC)والمحـيط الهـادئ     

(FTAAA) واتفـــاق أمـــريكا الشـــمالية للـــتجارة الحـــرة (NAFTA) ومـــنظمة الـــدول الأمريكـــية 
(OAS)  ــتجارة العالمــية أمــا . (GPA) الحكومــي  والاتفــاق المــتعلق بالاشــتراء (WTO) ومــنظمة ال

ــبرازيل        ــبار فهــي تشــريعات ال ــتي أُخــذت بعــين الاعت ــية الرئيســية ال الأحكــام التشــريعية الداخل
وسـنغافورة وفرنسـا والمملكـة المـتحدة والولايـات المتحدة الأمريكية، وكذلك تشريعات كندا               

ئحــية، ، الــتي اخــتيرت لــتكون ممــثلة لمخــتلف التقالــيد اللا  )عــلى نطــاق أضــيق (وهونــغ كونــغ 
 .وكذلك لأن لديها تجربة واسعة في ممارسات الاشتراء الالكتروني ولوائحه التنظيمية
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  المجالات التي يحتمل مراجعتها في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء -ثانيا 
ــة      -٤ ــرة الأمانــ ــرجع إلى مذكــ ــامل أن يــ ــريق العــ ــدر بالفــ ــك A/CN.9/553يجــ ، وكذلــ
 A/CN.9/539 في دورتهـا السادســة والثلاثيـن، همــا الوثيقتـان         مذكـرتين قدمـتا إلى اللجـنة       إلى
ــن المجــالات الــتي يحــتمل       A/CN.9/539/Add.1و ــث وردت معلومــات خلفــية أخــرى ع ، حي

أمـا هـذه المذكـرة فسـوف تبحـث في المسـائل التالية، التي أُلمح إليها في المذكرات                    . مراجعـتها 
 :السابقة

 استخدام قوائم المورّدين؛ )أ( 

 الاتفاقات الإطارية؛ )ب( 

 اشتراء الخدمات؛ )ج( 

 تقييم العطاءات والمقارنة بينها؛ )د( 

 سبل الانتصاف وتدابير الإنفاذ؛ )ه( 

ــرى   )و(  ــائل أخـ ــبديلة،     (مسـ ــتراء الـ ــاليب الاشـ ــائق، وأسـ ــلى الوثـ ــديق عـ التصـ
 ).والمشاركة المجتمعية في الاشتراء، وتبسيط القانون النموذجي وتوحيده

  
  استخدام قوائم المورّدين         -ألف  

  الخلفية 
المعـروفة أيضـا باسـم قوائـم التأهـيل أو نظـم التأهـيل أو القوائم        (تحـدّد قوائـم المورّديـن      -٥

المورّديـن الذيـن يجـري انـتقاؤهم لعملـيات الاشـتراء المقـبلة، ويمكن أن تعمل كقوائم              ) المعـتمدة 
ــيارية  ــم اخت ــم الإلزام ــ. إلزامــية أو كقوائ ية بتســجيل المــورّد في القائمــة كشــرط  وتقضــي القوائ

ويجوز للمورّد أن يختار التسجيل في قائمة اختيارية ولكن فعل          . للمشـاركة في عملـية الاشـتراء      
وقـد ينطوي إدراج المورّد في قائمة ما على         . ذلـك لا يمـس بأهليـته للحصـول عـلى عقـد معـين              

ء من التقييم أو لا شيء منه       تقيـيم كـامل لمـدى ملاءمـة ذلـك المـورّد لعقـود معيـنة أو على شي                  
غـير أنـه سـيكون هـناك عـادة تقيـيم أولي لـبعض المؤهـلات مـع تـرك مؤهلات                     . عـلى الاطـلاق   

 .أخرى ليجري تقييمها عندما يجري النظر في إرساء عقود معينة على المورّد المعني
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  الموقف المتخذ في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء           
ونسـيترال الـنموذجي للاشتراء موضوع قوائم المورّدين، وإن كان          لا يتـناول قـانون الأ      -٦

ــيات        ــن في عمل ــيار المورّدي ــيارية في اخت ــم الاخت لا يمــنع الجهــات المشــترية مــن اســتخدام القوائ
الاشـتراء الـتي لا تتطلـب إعلانـا، مـثل المناقصـة المحـدودة والمفاوضـات التنافسـية وطلبات تقديم                

ــادة .  والاشــتراء مــن مصــدر واحــد الاقــتراحات أو عــروض الأســعار  مــن القــانون  ) ٣ (٦والم
غير ما يرد   " معيار أو شرط أو إجراء    "الـنموذجي تحظـر عـلى الجهـات المشـترية أن تفـرض أي               

ــرة  ــادة  ٦في الفق ــا ان الم ــة  ٦، كم ــم   .  لا تشــير إلى التســجيل في قائم ــتخدام القوائ ــير أن اس غ
ين غير المسجلين، مثلا لدى استخدام إجراء غير        الاختـيارية قـد يؤدي عمليا إلى استبعاد المورّد        

 .رسمي نسبيا لطلب عروض الأسعار، ويكون له في الواقع مفعول قائمة إلزامية

والقـانون الـنموذجي لا يسـمح بـأن يكون الإعلان عن قائمة بمثابة بديل للإعلان عن                  -٧
، عــلى ســبيل المــثال، والمناقصــة عــلى مرحلــتين) المفــتوحة(ففــيما يــتعلق بالمناقصــة . عقــد معــين

طلبات الاثبات  "أو  " التماس عطاءات " عـلى الهيـئات أن تنشـر إعلانا بشأن           ٢٤تشـترط المـادة     
وإن كان يمكن تقسيمها إلى     (، وتـبين أن الإعلان ضروري لكل عملية اشتراء          "المسـبق للأهلـية   

 ).دفعات

عتبر غير مستصوب وعـندما اعـتُمد القانون النموذجي، كان استعمال قوائم المورّدين ي    -٨
) وقيمتها(غـير أنـه مـع انتشار الخطابات الالكترونية ازداد استعمال القوائم             . ومتـناقص الـتواتر   
كمـا انـه أبديت ملاحظة مفادها أن ازدياد استعمال الفهارس الالكترونية،            . وتدنـت تكالـيفها   

وفي . صة تقليدية أي فهـارس المنـتجات الـتي يورّدهـا مـورّد واحد أو أكثر والتي تُعد عقب مناق                 
إطــار المناقصــة، ينــتقى المــورّدون لــتوفير فهــرس الكــتروني يمكــن لــلجهة المشــترية أن تخــتار مــنه   
وتطلــب شــراء ســلع وخدمــات، وهــذا الاجــراء يمكــن أن يــؤدي أيضــا إلى إجــراء مــزيد مــن       

 .عمليات الاشتراء على نحو ينطوي على اعتماد فعلي على قوائم المورّدين
  
  نة والصعوبات المحتملة   الفوائد الممك 
في الـبلدان الـتي تسـتخدم قوائـم المورّديـن، وُجـد أن تلـك القوائـم تساعد على تبسيط                      -٩

عملـية الاشـتراء، ممـا يـؤدي إلى وفـر في التكالـيف وتـنافس أوسع وإدارة أكفأ للمعلومات، مما                     
كما قد  .  المورّدين وعلى) فـيما يتعلق بإدارة العقود السابقة، مثلا      (يعـود بالـنفع عـلى المشـترين         

بــيد أنــه يجــب أن . تكــون هــناك مــنافع متأتــية مــن اتســاق السياســات المــتعلقة بتأهــيل المورّديــن
بمـا فـيها تكالـيف تقيـيم المؤهـلات، التي قد            (تؤخـذ في الحسـبان تكالـيف التسـجيل في القوائـم             
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ومــن ). يكــون بعضــها غــير ضــروري إذا الــتمس التســجيل مــورّدون ليســوا جديــرين بالتأهــيل 
 .المرجّح أن يتفاوت مردود التكلفة من دولة مشترعة إلى أخرى

ويمكــن للقوائــم أيضــا أن توفــر الوقــت بالاســتغناء عــن الفــترة اللازمــة للإعــلان أو          -١٠
بتقليصـها وانـتظار مـن يـبدي اهـتمامه وتقيـيم مؤهلاتهم، ولها أهمية خاصة في حالات الاشتراء               

لاشتراء المستعجل، الذي كثيرا ما يجرى بصورة ظرفية        غـير الخاضـع للإعـلان والتـنافس، مـثل ا          
ــة المشــترية      ــدى الجه ــروفين ل ــلمورّدين المع ــا يعطــي أفضــلية ل ــم   . مم ــزايا الخاصــة للقوائ ــن الم وم

الاختـيارية خفـض التكالـيف نتـيجة لانقضـاء الحاجـة إلى تقـديم وتقيـيم معلومـات منفصلة عن                     
المعلومات عندما تطرأ حاجة إلى اشتراء      المؤهـلات فـيما يخـص كل عقد، وتيسّر الحصول على            

طـارئ، وخفـض التكالـيف الـتي يتكـبدها المـورّدون في العـثور عـلى المعلومات المتعلقة بالعقود                    
، واحـتمال توسـع نطـاق المنافسـة إذا مـا أفضى      )الـتي يمكـن توفيرهـا آلـيا لـلمورّدين المسـجلين         (

 .دين المهتمينانخفاض التكاليف على المورّدين إلى ازدياد عدد المورّ

فعـلى سـبيل المـثال، قد       . والقوائـم الالزامـية يمكـن أن تـزيد مـن المـزايا المذكـورة أعـلاه                 -١١
يـتحقق مـزيد مـن الوفـر في الوقـت باسـتخدام القوائـم الالزامـية، لأن الجهـة المشترية يمكنها أن                       

ا يمكــن كمــ. تــتفادى الــنظر في أي مورّديــن جــدد ضــمن الجــدول الــزمني لعملــية اشــتراء معيــنة 
 مثلا بتوفيرها وسيلة للعمل مع قلة من أفضل        –للقوائـم الإلزامية أن تيسّر إقامة علاقات وثيقة         

 ويمكـن أن تتـيح لـلجهات المشـترية أن تقـيّم بصـورة أكمـل مما هو        –المورّديـن تحسـينا للنوعـية      
مة إذ  غـير أنهـا تـنطوي أيضـا عـلى مخاطر ها           . ممكـن ضـمن الإطـار الـزمني لعملـية اشـتراء معيـنة             

فالمورّدون الجدد أو . يمكـن أن تحـد مـن التـنافس باسـتبعادها بعـض المورّديـن مـن العقـود المقبلة               
. الأجانــب الذيــن لا يبــيعون بكــثرة إلى تلــك الحكومــة بعيــنها، مــثلا، قــد لا يجــري تســجيلهم   

ويمكن أن والقوائـم الإلزامية يمكن أن تهز الثقة في الاشتراء العمومي لأنها قد تحد من الشفافية،                
كما ان العمل بتلك   . يُـنظر إلى العلاقـات الوثـيقة بـين المورّديـن والجهـات المشـترية نظرة سلبية                

 .القوائم قد ينطوي على تكاليف إدارية كبيرة

وقـد يكـون الإعـلان عن قائمة بدلا من الاعلان عن فرص تعاقد معينة وسيلة لإشهار                -١٢
ن يستجيبوا، مما يخفّض تكاليف الإعلان ويقلّص       احتـياجات جهة ما، بحيث يتسنى للمورّدين أ       

غــير أنــه ســيلزم عــادة الاســتغناء عــن متطلــبات الاعــلان الخاصــة بكــل  . الإطــار الــزمني للعملــية
 .عملية اشتراء مقبلة
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  مدى الاستخدام الحالي والأحكام ذات الصلة في النظم الدولية والداخلية          
 وفي نظــم الاشــتراء الدولــية، وتكــون أحــيانا  تســتخدم قوائــم المورّديــن في دول كــثيرة  -١٣

ــبيرة    ــود الك ــية في حــالات العق ــنظم يخضــع      . إلزام ــذه ال ــار ه ــم في إط ــير أن اســتخدام القوائ غ
أولهـا الحـد في بعـض الحـالات مـن عـدد الجهـات الـتي يجـوز لهـا استخدامها، وثانيها                       : لضـوابط 

 أمــثلة عــلى ذلــك تشــمل وثمــة. مراقــبة اســتخدامها لضــمان أن تعمــل بصــورة معقولــة وشــفافة 
ــي    ــتراء الحكومـ ــتعلق بالاشـ ــاق المـ ــية    (GPA)الاتفـ ــم الالزامـ ــتخدام القوائـ ــمح باسـ ــذي يسـ  الـ

مـع وجـود ضوابط تحكم ذلك الاستخدام في حالات غير حالة المناقصة المحدودة              (والاختـيارية   
لحرة فيسمح  أما اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة ا     ). الصـغيرة أو الاشـتراء العـاجل غـير التنافسي         

باســتخدام القوائــم، بمــا فــيها القوائــم الالزامــية، وفقــا لقواعــد وضــوابط شــديدة الشــبه بقواعــد  
) ٢ (١٠١١انظر، على وجه الخصوص، المادة  . (وضـوابط الاتفـاق المتعلّق بالاشتراء الحكومي      

ورّدين في مـن اتفـاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، التي تسمح باستخدام القوائم في اختيار الم            
وأما إيعازات الاتحاد الأوروبي    ). المحـتوية على الضوابط   ) ٢ (١٠٠٩إجـراءات مقـيّدة، والمـادة       

ــيات الاشــتراء التنافســية        ــية في عمل ــم الالزام ــادة القوائ ــتحظر ع ــتعلقة بالاشــتراء ف باســتثناء (الم
ملوكــة للقطــاع بمــا فــيها الجهــات المشــترية الم(عملــيات الاشــتراء في قطاعــات المــنافع العمومــية 

الـتي يجـوز فـيها اسـتخدام القوائـم الإلزامـية مـع ضـوابط مشابهة لضوابط الاتفاق المتعلق                ) العـام 
ولا تتضـمن تلـك الإيعـازات ضـوابط عـلى استخدام القوائم الاختيارية              ). بالاشـتراء الحكومـي   

 Framework Purchasing and Qualification Lists“للاطـلاع عـلى تحلــيل تفصـيلي، انظــر    (

under the European Procurement Directives” (1999) 8 Public Procurement Law Review 

115-146 and 168-186.( 

أن يكــون بــاب : وعــادة مــا تتضــمن الضــوابط الموجــودة في هــذه الــنظم الــنقاط التالــية -١٤
؛ وأن  التسـجيل مفـتوحا عـلى الـدوام؛ وأن يكـون الوقـت المخصـص لتسجيل المورّدين معقولا                 

 ).حيثما أمكن ذلك(يُسمح بالتسجيل عن طريق البريد وعبر الانترنت 

ولا يسـمح البـنك الـدولي وغـيره من مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف باستخدام                -١٥
القوائـم الإلزامـية في إجـراءات المناقصـة التنافسية الدولية، غير أنه يمكن في بعض الحالات قبول         

مع ضوابط مشابهة لضوابط    ( الإلزامـية فيما يخص المورّدين الوطنيين        احـتمال اسـتخدام القوائـم     
أمــا مــبادئ رابطــة الــتعاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط   ). الاتفــاق المــتعلق بالاشــتراء الحكومــي 

الهـادئ غـير الملـزمة بشـأن الاشـتراء الحكومـي فتفـترض أنه يجوز للدول الأعضاء في الرابطة أن                     
انظـر كذلك  ( بانطـباق مـبادئ الرابطة العامة بشأن التنافس الفعلي        تحـتفظ بـتلك القوائـم رهـنا         

ــتي   ــزمة الــ ــير الملــ ــبادئ غــ ــأن    المــ ــرابطة بشــ ــبراء الــ ــريق خــ ــا فــ ــي،  أعدهــ ــتراء الحكومــ الاشــ
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ــتاحة ــلى المــــ ــتالي  عــــ ــنوان الــــ  apec_groups/apec/content/sg.org.apecsec.www://http/: العــــ
rocurementgovernment_p/committee_on_trade/committees.( 

 واتفاق أمريكا   الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي   وتسـمح قواعـد الاتحاد الأوروبي و       -١٦
الشـمالية للـتجارة الحـرة جمـيعا، إلى حـد مـا، بـالإعلان عـن قوائم كبديل للإعلان عن عقود             

 .معينة، أما مصارف التنمية فلا تسمح بذلك
  
  الخيارات السياساتية      

ل القانون النموذجي لمسألة قوائم المورّدين على وجه التحديد على أن           يـدل عـدم تـناو      -١٧
اللجـنة، وقـت صـوغ القـانون الـنموذجي، لم تكـن تحبّذ تشجيع استخدام قوائم المورّدين على                   
نطـاق واسـع، نظـرا لأنها قد يكون لها عمليا مفعول القوائم الإلزامية، حتى وإن ذكر أنها قوائم     

 يكـن مـتوافقا مـع سياسـات الكـثير من مؤسسات الإقراض الدولية،               وهـذا الـنهج لم    . اختـيارية 
الــتي لا تــنظر إلى اســتخدام القوائــم الإلزامــية كممارســة حمــيدة مــا دام الأمــر يــتعلق باجــراءات 

غـير أن اللجـنة في الوقـت ذاتـه لم تكـن ترغـب في الذهـاب إلى حد إصدار                     . المناقصـة المفـتوحة   
لكــن الــتجربة أظهــرت أن دولا كــثيرة تواصــل  . ائــمتوصــية صــريحة ضــد اســتخدام تلــك القو 
ولذلـك، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن ينظر فيما إذا              . اسـتخدام القوائـم الإلزامـية لأسـباب شـتى         

كـان مـن المستصـوب صـوغ أحكـام خاصـة بتلك القوائم في قانون الأونسيترال النموذجي أو                   
المصــاحب لذلــك القــانون، بغــية إرشــادات بشــأن كيفــية العمــل بهــا تــدرج في دلــيل الاشــتراع  

 .الإسهام في تعزيز الشفافية في استخدام قوائم المورّدين

وعــلاوة عــلى ذلــك، ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان يمكــن لقوائــم       -١٨
ــن في أســاليب الاشــتراء        ــتقاء المورّدي ــيزي لان ــر ســبيلا أكــثر شــفافية وغــير تمي ــن أن توف المورّدي

لا يوجـد بشـأنها في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء ضوابط على انتقاء                 المحـدود، الـتي     
والمـراد من ذلك هو ضمان أن توفَّر للمورّدين إمكانية الاطلاع على القوائم بصورة   . المورّديـن 

أكـثر إنصـافا وشـفافية، ويمكـن أن يتمـثّل ذلك في التزام بالاعلان عن وجود أي قائمة وفقا لما          
 .راطات إعلان تحكم الفرص المقبلةيوجد من اشت

وربمــا يــود الفــريق العــامل أيضــا أن يعــترف بأنــه يمكــن لــلجهات المشــترية أن تحــتفظ      -١٩
فإذا لم يكن تعريف القائمة     . بسـجلات غـير رسمـية لـلمورّدين الذين يحتمل أن يكونوا مناسبين            

حــتفاظ بقائمــة غــير واســعا بمــا فــيه الكفايــة يجــوز لــتلك الجهــات أن تــتملص مــن الضــوابط بالا
رسمـية، ومـن ثم قـد لا تكـون الضـوابط سـارية عـلى الجمـيع، وهـذا أمر قد يمس بثقة الناس في                          

 .عملية الإشتراء
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وإذا مـا رأى الفــريق العـامل أن اســتخدام القوائــم الإلزامـية ينــبغي أن يُسـمح بــه أيضــا      -٢٠
ضــوابط لضــمان التــنافس فقــد يقــرر أن تتضــمن المــواد الجديــدة ) بغــية تحســين كفــاءة العملــية(

فعـلى سـبيل المثال، ربما يود الفريق العامل أن يُنَص على استخدام القوائم الإلزامية                . والشـفافية 
في عملـيات الاشـتراء غـير الخاضعة لإجراءات المناقصة، وأن يُنَص على وجوب أن يؤخذ بعين     

ية التسجيل، وأن يُنَص    الاعتـبار المـورّدون غـير المسـجلين إذا كان هناك وقت كاف لإتمام عمل              
عـلى وجـوب الإعـلان عـن وجـود تلـك القوائـم بـتواتر معقـول في المكان الذي يعلن فيه عادة                     

كمـا قـد يرى الفريق أنه ينبغي إدراج حكم صريح      . عـن عقـود الاشـتراء الخاصـة بالـبلد المعـني           
ــت      ــتاح لجمــيع المورّديــن فرصــة لأن يصــبحوا عــلى عــلم بوجــود القوائــم وبال الي أن مــؤداه أن ت

يســجلوا أنفســهم، ولأن يــتقدموا بطلــبات للــتأهل في أي وقــت، ولأن يُدرَجــوا في القوائــم في   
لضـمان ألا يـؤدي الـتأخر غـير المسـوغ في التسـجيل إلى       (غضـون فـترة قصـيرة بدرجـة معقولـة      

. ، ولأن يُــبلَّغوا بــأي قــرارات بإنهــاء العمــل بقائمــة مــا أو بشــطبهم مــنها )تقلــيل التــنافس فعلــيا
يرا، ربمــا يــرى الفــريق العــامل أن مــن المستصــوب أن يُــنَص عــلى وجــوب عــدم اســتخدام  وأخــ

 .التسجيل بقصد إبقاء مورّدي أطراف ثالثة خارج قائمة المورّدين

ونظــرا لــتفاوت درجــة اســتخدام قوائــم المورّديــن، ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يتــناول   -٢١
نموذجي ذاته أو تركها لتدرج في اللوائح       مسـألة مـدى ضـرورة إدراج الأحكـام في القـانون ال ـ            

ربمـــا مـــع أحكـــام نموذجـــية مناســـبة مشـــفوعة بتعلـــيقات في دلـــيل (التنفـــيذية للـــدول المـــنفردة 
وعـلاوة عـلى ذلـك، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي للقانون                      ). التشـريع 

 عن عقود مقبلة، وإذا كان الـنموذجي أن يسـمح بـالاعلان عـن وجود قائمة بدلا من الاعلان            
 .الأمر كذلك ففي أي ظروف

وربمـا يـود الفـريق العـامل أيضـا أن يقـدّم في دليل التشريع إرشادات بشأن الاعتبارات            -٢٢
السياسـاتية الـتي تؤثـر في اسـتخدام جمـيع أنـواع القوائـم وبشأن كيفية إعمالها واقعيا، من أجل                     

لهــا كعــائق دون التــنافس الكــامل والمفــتوح التشـديد عــلى ضــرورة ضــمان عــدم اسـتخدام إعما  
 .حسبما هو متعارف عليه في عمليات الاشتراء

  
  الاتفاقات الإطارية      -باء  

  الخلفية 
التي تعرف أيضا بترتيبات التوريد وبعقود التسليم       (يمكـن تعـريف الاتفاقـات الاطاريـة          -٢٣

متكرر لمنتج أو خدمة ما لفترة من       بأنها اتفاقات لضمان توريد     ) الكمية غير المحددة  /غـير المحـدد   
الــزمن، وتــنطوي عــلى دعــوة إلى تقــديم عــروض أولــية وفقــا لقواعــد وشــروط محــددة، وانــتقاء  
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واحـد أو أكـثر مـن المورّدين على أساس العروض المقدّمة، ثم تقديم طلبيات دورية لدى المورّد                  
 استخدامها الرئيسي ينشأ ومن ثم فإن. مـتى نشـأت حاجـة معينة   ) المورّديـن المخـتارين  (المخـتار   

في الحـالات الـتي تحـتاج فـيها الجهـات المشـترية إلى منـتجات أو خدمات معينة على مدى فترة                      
 .من الزمن ولكن لا تعلم على وجه الدقة مقادير تلك الاحتياجات أو طابعها أو توقيتها

قانون وتسـتخدم الاتفاقـات الإطاريـة عـلى نطـاق واسـع وينظمها في بعض الحالات ال                 -٢٤
 .كما تنظمها بعض الهيئات الاقليمية أو مؤسسات الإقراض الدولية. الوطني

والاتفاقات المبرمة  . ويمكـن إبـرام الاتفاقـات الإطاريـة مع مورّد واحد أو عدة مورّدين              -٢٥
مـع مـورّد واحـد يمكن أن تلزم الجهة المشترية بأن تشتري أو يمكن أن تلزم المورّد بأن يورّد أو                     

و يمكـن ألا تلـزم أيـا مـن الطـرفين بـل تحـدد شـروط العقود التي ترسى مستقبلا، مع                       كلـيهما، أ  
والترتيب غير الملزم شائع إذا ما اتخذت       . عـدم نشـوء الـتزام قـانوني إلا عـند الاتفاق على طلبية             

 بحيث يتسنى   – مثلا من جانب جهاز اشتراء مركزي        –ترتيـبات لمـنفعة عـدة جهـات مشـترية           
 . تحتفظ بالحق في اتخاذ ترتيباتها الخاصة بهاللجهات المشترية أن

وتـنطوي الترتيـبات المشـتملة عـلى عـدة مورّديـن عـلى عملية ابتدائية يجري فيها انتقاء                    -٢٦
ــتجات أو الخدمــات بالشــروط الــتي حددتهــا الجهــة       ــد المن عــدة مورّديــن محــتملين يمكــنهم توري

لى المنتَج أو الخدمة تختار الجهة المشترية       وعـندما تنشأ لاحقا حاجة إ     ). المـرحلة الأولى  (المشـترية   
وتخــتلف الأســاليب ). المــرحلة الثانــية(آنــئذ مــن هــؤلاء المورّديــن مــورّدا لــتلك الطلبــية بعيــنها    

في المرحلة الثانية من إرساء العقود اختلافا واسعا بين         ) المورّديـن (المسـتخدمة في اختـيار المـورّد        
فعلى . رجة التنافس اللاحق تتفاوت إلى حد بعيد      الجهـات الـتي تسـتخدمها، خصوصـا في أن د          

سـبيل المثال، قد تشتمل المرحلة الثانية على جولة أخرى من تقديم العطاءات، أو اختيار المورّد                
وقد تقتصر الجولة   . الـذي يوفـر عرضه الأولي أفضل مردود للحاجة المعنية، أو تناوب المورّدين            

بل لمواصـفات موجــودة مسـبقا، ويـتعين عــندها أن    الثانـية مـن العطــاءات عـلى تقـديم ســعر مقـا     
مناقصــة "تكــون مؤهــلات المورّديــن قــد قُيّمــت مــن قــبل، ويمكــن أن يُشــار إلــيها مــن ثم بأنهــا    

وفي المقــابل، يجــوز الســماح لــلمورّدين بــأن يــنقحوا أســعارهم في أي وقــت ويمكــن  ". مصــغرة
ود لثمن كل حاجة، وهذه عملية      لـلجهة المشـترية آنئذ أن تختار المورّد الذي يعرض أفضل مرد           

وهــذه التغــييرات تجسّــد الغايــة المتمــثلة في  ". تغــيير مســتمر للعطــاءات"كــثيرا مــا توصــف بأنهــا 
، والانفــتاح والشــفافية في الــنهوج )تعزيــزا لمــردود الــنقود(تحقــيق تــوازن بــين أهــداف التــنافس 

 .شتراء ذاتهاالمختارة والهدف المتمثل في خفض التكاليف الاجرائية لأساليب الا
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  الموقف المتخذ في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء           
. لا يتضـمن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي أحكامـا خاصـة بشـأن الاتفاقات الإطارية                 -٢٧

أي (ولكـن قــد يحــاجج بـأن الاتفاقــات مــع مـورّد واحــد وبعــض الاتفاقـات مــع عــدة مورّديــن     
في المرحلة الثانية، المورّدون الذين يعرضون أفضل مردود لكل الاتفاقـات الـتي يُنتقى بمقتضاها،       

يمكـن إعمالهـا في إطـار الإجـراءات الحالـية، عـلى سبيل المثال، إذا ما عوملت على أنها                    ) حاجـة 
أمـا القانون النموذجي فيقضي بأن  . عملـيات اشـتراء قائمـة عـلى المناقصـة ومقسـمة إلى أجـزاء             

كمـية البضـاعة اللازمـة، مع أن اللوائح التنظيمية المصاحبة           يُذكـر في وثـائق الـتماس العطـاءات          
 .تجيز ذكر كمية تقديرية فحسب وأن الكمية في أي اتفاق إطاري لا تكون معروفة في العادة

وإجـراءات المناقصـة في القـانون الـنموذجي لا ترتـئي ترتيـبات تـنطوي على عقد ملزم                    -٢٨
على أن العقد يصبح نافذا     ) ٤ (٣٦ المادة   وعـلى وجـه الخصوص، تنص     . إلا عـند تقـديم طلبـية      

عـند قـبول العطـاء، وهـي لا تتـناول العقـود الـتي لا تصـبح نافذة إلا عندما تقرّر الجهة المشترية                   
 .لاحقا القيام بعمليات شراء معينة

قرار إرساء " بشأن نشر إعلان عام عن    ١٤ويـبدو أيضـا أن الاشـتراط الوارد في المادة            -٢٩
. نطـبق عـلى جمـيع الإجـراءات، لـيس مناسبا للاعلان عن الاتفاقات الاطارية             ، والـذي ي   "العقـد 

ومــن ناحــية أخــرى، لا يُشــترط نشــر نــتائج التــنافس بشــأن اختــيار المورديــن بمقتضــى اتفاقــات 
ولا القيام، جدلا، بنشر تفاصيل العقود      ) لأن ذلـك لا يـنطوي عـلى قـرار إرسـاء عقد            (اطاريـة   

والواقـع أن طلبيات عديدة قد تفلت كليا من الإعلان          . خـتلفين الـتي أرسـيت عـلى المورديـن الم        
 .لأن قيمتها تقل عن العتبات ذات الصلة

  
  الفوائد الممكنة والصعوبات المحتملة

الفوائــد الممكــنة الــناجمة عــن اســتخدام الاتفاقــات الاطاريــة ، بــدلا مــن الــبدء باجــراء    -٣٠
ل على توفير في التكاليف الاجرائية      اشـتراء جديـد بشـأن كـل حاجـة مـن الاحتـياجات، تشـتم               

وعـلى وجـه الخصوص، تُبطل الاتفاقات ضرورة الاعلان عن          . وفي الوقـت المـتعلقين بالاشـتراء      
العقـود الفـردية وتقيـيم مؤهـلات المورّديـن فـيما يـتعلق بكـل طلبـية مـن الطلبيات المقدّمة، لأن                       

 .ا يُبرم الاتفاق الاطاريهذه المرحلة من العملية لا تجرى إلا مرة واحدة، وذلك عندم

أمـا الفوائـد الممكـنة الـناجمة عـن اسـتخدام اتفاقـات مـع عـدة مورّديـن بـدلا من مورّد                         -٣١
واحـد، فتشـمل المـرونة في اختـيار مورّد طلبية معينة، وتجنب تكاليف اتخاذ إجراء جديد بشأن                  

لمورّدين على كـل حاجـة، وضـمان الـتوريد، وفوائد الاشتراء المركزي، وتعزيز حصول صغار ا     
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ويمكـن أن تعـزز أيضا مردود النقود وغير ذلك من أهداف الاشتراء، عن              . الأشـغال الحكومـية   
وعلى وجه . طـريق توفـير إجـراء أكـثر شـفافية ممـا هـو قـائم بالنسبة لعمليات الاشتراء الصغيرة                

الخصـوص، يمكـن لتجمـيع قـيَم العقـود ضـمن اتفـاق إطـاري أن يـبرر تكالـيف الإعلان ويجعل                       
لمورّديـن بمقتضـى الاتفاقـات الاطاريـة يهـتمون برصـد عمليات الاشتراء التي تتم بمقتضى ذلك                  ا

 ).على النقيض مما هي الحال بالنسبة لمورّد بمقتضى اتفاق إطاري مع مورّد واحد(الترتيب 
  

  مدى الاستخدام الحالي والأحكام ذات الصلة في النظم الدولية والداخلية
يسـية المـتعلقة بتنظـيم الاتفاقـات الاطارية يتمثّل في تحديد مدة هذه              أحـد الشـواغل الرئ     -٣٢

 .الاتفاقات بحيث يبقى السعر الذي يجري الحصول عليه جاريا وتنافسيا

وقـد تعـتمد طــرق الاشـتراء المــتاحة لإعمـال الاتفاقــات الاطاريـة عــلى القواعـد العامــة        -٣٣
ا يمكـن اسـتخدام إجـراءات غـير المناقصة، مثل           أي العتـبات الـتي دونه ـ     (المـتعلّقة بالعتـبات المالـية       

وعلى الكيفية، إن وجدت، التي تجري      ) الطلـب غـير الـرسمي، للحصـول عـلى عروض الأسعار           
وقد تعتمد تلك العتبات ببساطة  . بهـا مواءمـة القواعـد المـتعلقة بالعتبات مع الاتفاقات الاطارية           
ى سبيل المثال، يجوز أن يُطلب عل(عـلى قـيمة كـل عقـد أو قـد تـنطوي على نوع من التجميع          

مـن الجهـات المشـترية تجمـيع مشـترياتها خـلال فـترة زمنـية معيـنة، سواء أجريت بمقتضى اتفاق             
 ).إطاري واحد أم لا

ولا تتضــمن القواعــد الحالــية للاتحــاد الأوروبي وللاتفــاق المــتعلّق بالاشــتراء الحكومــي    -٣٤
صـريحا بشأن الاتفاقات الاطارية، ولكن من       ولاتفـاق أمـريكا الشـمالية للـتجارة الحـرة حكمـا             

الممكـن اعتـبار أن القواعـد تنطـبق عـلى معظـم أنـواع الترتيبات الاطارية، خلافا لما هي الحال،             
مـثلا، بالنسـبة للترتيـبات الـتي تـنطوي عـلى تغـيير أسـعار العطاءات بعد المرحلة الأولى أو على                       

 الأوروبي المعتمدة مؤخرا الاتفاقات الاطارية  وتتـناول ايعـازات الاتحـاد     . مجـرد تـناوب المورّديـن     
عـلى وجـه الـتحديد وتفـرض ضوابط تنطوي بصورة خاصة، على تحديد مدتها بأربع سنوات،         

ولدى الاتحاد الأوروبي أيضا    . مـا عـدا في الحـالات الاسـتثنائية والمسـوَّغة عـلى الـنحو الواجـب                
لـتي تجـرى خلال فترة زمنية معينة،       قواعـد صـارمة تقتضـي تجمـيع عملـيات الاشـتراء المتشـابهة ا              

ــتعلق بأصــناف ذات مواصــفات موحــدة لإجــراءات        ــدة ت ــيات اشــتراء عدي بحيــث تخضــع عمل
المناقصـة الرسمـية المنصـوص عليها في الايعازات، ويكون من غير الممكن إجراء عمليات اشتراء                

 .متكررة بمقتضى طلب غير رسمي لاتخاذ إجراءات من نوع تقديم عروض الأسعار

وكـثيرا ما يستخدم فعليا أيضا الشكل غير الملزم من الاتفاق الاطاري مع مورّد واحد                -٣٥
في العديـد مـن الـنظم المحلـية، بغـية ضـمان تمكّـن الجهـة المشـترية مـن تغـيير المورّديـن إذا تغيرت                           
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ــلى وجــه       . الأســعار في الســوق  ــنظم ع ــة غــير م ــات الاطاري ــك، أن اســتخدام الاتفاق ــثال ذل م
سـنغافورة وكـندا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ، كما أن من الشائع اختيار عدد              الـتحديد في    

وهناك عدة أنواع   . محـدود فقـط مـن المورّديـن في المـرحلة الأولى، استنادا إلى العطاءات الأولية               
مـن الاتفاقـات الاطاريـة المسـتخدمة في الولايـات المتحدة والتي تشتمل خصائصها المميّزة على                 

 تشـكّل المفاوضات جزءا من عملية مناقصة مصغّرة في المرحلة الثانية، وأن عملية              أنـه يمكـن أن    
تقــديم الطلبــيات تكــون حصــينة إلى حــد كــبير مــن إعــادة الــنظر القــائم عــلى الاعــتراض عــلى    

وفي فرنسا، تخضع الاتفاقات الاطارية     . المناقصـة، وأنه لا حاجة إلى نشر قرارات إرساء العقود         
مـن حيـث الجوهر، يسمح بالاتفاقات الاطارية عندما لا يكون من الممكن      ف: للتنظـيم الصـريح   

ــد       ــا في العق ــزمني للعمــل أو نطــاق العمــل تنظــيما تام ــل  . تنظــيم الجــدول ال ــبرازيل تفضَّ وفي ال
ــدة          ــا أن م ــن محــدود كم ــع عــدة مورّدي ــبات م ــورّد واحــد، واســتخدام الترتي ــع م ــبات م الترتي

دة، فيما يتعلق بالسلع، وسنة واحدة مع إمكانية التمديد         الاتفاقـات الاطاريـة محـدّدة بسنة واح       
 .سنة أخرى، فيما يتعلق بالخدمات

وتوجــد في الــنظم المخــتلفة أيضــا أحكــام تــنظّم الــنقطة الــتي يجــوز عــندها تحديــد عــدد   -٣٦
تـتراوح بين عدد غير محدود      (المورّديـن إذا كانـت مناقصـة مصـغّرة سـتجرى في المـرحلة الثانـية                 

يـن في المرحلـتين، وتحديد العدد المسموح لـه بالاشتراك في الاتفاق الاطاري على أن               مـن المورّد  
يشـمل الجمـيع عـندئذ في المـرحلة الثانـية، والسـماح باشراك عديدين في الاتفاق الاطاري على              

 ). أن يُشمل بعضهم في المرحلة الثانية، وتحديد الأعداد في المرحلتين
  

 الخيارات السياساتية
 

را إلى ازديـاد استخدام الاتفاقات الاطارية وإلى أنه يلاحظ أن هيئات دولية أخرى              نظ ـ -٣٧
ــن            ــان م ــيما إذا ك ــنظر ف ــامل أن ي ــريق الع ــود الف ــا ي ــا، ربم ــتعامل به ــتعين أن ت ــا أو ي ــتعامل به ت

 .المستصوب صوغ أحكام محددة بشأنها في القانون النموذجي

ل أن ينظر فيها في هذا السياق على ما إذا وتشـتمل المسـائل الـتي ربمـا يود الفريق العام        -٣٨
كـان مـن المستصـوب تناول المسائل المتعلقة بالوقت الذي يمكن أن يصبح فيه العقد الملزم نافذ                  

مع الملاحظة بأن العتبات    (المفعـول في الاتفـاق الاطـاري، وعتـبات عمليات الاشتراء وتجميعها             
، )لتنفيذية في كل دولة من الدول المشرّعة      بمقتضـى القـانون الـنموذجي مـتروكة حالـيا للوائـح ا            

أما . ومـدة الاتفاقـات الاطاريـة، وتقديـر الكمـيات المقـدّرة وتجاوزهـا، والتغـييرات في الأسـعار                  
مســألة الاعــلان عــن أي مــن مــرحلتي الاتفــاق الاطــاري أو كلتــيهما فــيجوز أيضــا أن تكــون     

وعلاوة على ذلك، ربما يود الفريق      .  من القانون النموذجي   ١٤مسـألة يقتضي تناولها في المادة       
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العــامل أن يــدرج أحكامــا نموذجــية وتوجــيهات في دلــيل تشــريع القــانون، مــثل أحكــام تنفــيذ   
 .نموذجية تتناول بعض هذه المسائل أو كلها

وفــيما يــتعلق بالاتفاقــات الاطاريــة مــع عــدة مورّديــن بصــورة خاصــة، ســتكون هــناك   -٣٩
ق العامل يود أن يُنص على أن تشمل المرحلة الثانية من           حاجـة إلى حكـم إضـافي إذا كان الفري         

الاشـتراء صـغار مقدّمـي العطـاءات، أو التغـيير المسـتمر في العطاءات أو الاقتراحات، أو إرساء              
مثل أساس التناوب الذي قد يكون مناسبا       (العقـود في المـرحلة الثانـية عـلى أساس غير تنافسي             

وقـد يكـون تحديـد عـدد المورّديـن في أي من      ). ئيسـيا إذا كـان ضـمان الـتوريد يشـكّل عائقـا ر         
 .المرحلتين أيضا، إن كان سيتم، مسألة ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيها

وربمـا يـود الفـريق العـامل أيضـا أن ينظر فيما إذا كان من الأنسب تناول أي من هذه                     -٤٠
توجيه بشأنه على شكل أحكام     المسـائل في لوائـح الدولـة المشـرّعة، الأمـر الـذي يمكـن توفـير ال                 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يوفر الدليل فكرة موجزة عن الظروف           . نموذجـية في دلـيل التشريع     
الـتي يكـون فـيها اسـتخدام الاتفاقـات الاطاريـة مـع عـدة مورّديـن مفيدا، بما في ذلك في سياق                        

التي تعمل بمثابة جهاز شراء     (الشـراء المركزي، وعن المسائل الرئيسية التي تحتاج الجهة المشترية           
إلى النظر فيها بالنسبة لكل من الترتيبات مع        ) مركـزي لـلإدارات الحكومية أو نيابة عن نفسها        

كالعلاقة بين جهاز الاشتراء    (مـورّد واحـد ومـع عـدة مورّديـن وقـد تـود إدراجهـا في لوائحها                   
ت، والخطـوات اللازمـة لكي      المركـزي وكـيانات المسـتعملين، والإجـراء المـتعلّق بـتقديم الطلبـيا             

ــبغي عــندها الإعــلان عــن القــرارات المــتعلّقة            يصــبح عقــد الاشــتراء ملــزما، والــنقاط الــتي ين
 ).بالاشتراء

  
  اشتراء الخدمات       -جيم   

 الأحكام الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء والتي تحكم         –الخلفية  
  "الأسلوب الرئيسي لاشتراء الخدمات       "

الأســاس المــنطقي لقــانون الأونســيترال الــنموذجي لاشــتراء الخدمــات هــو أن الاشــتراء  -٤١
وتنص . يجـري باسـتخدام أسـاليب مخـتلفة عـن تلـك المسـتخدمة في اشـتراء السـلع والإنشـاءات               

الخصـائص الرئيسـية للأسلوب الرئيسي لاشتراء الخدمات على إجراء مناقصة عندما يكون من              
، وعــلى أســاليب أخــرى  "مناســبا"ة ويعتــبر إجــراء المناقصــة  الممكــن صــوغ مواصــفات مفصّــل 

تُســتخدم في اشــتراء الســلع والإنشــاءات إذا كــان ذلــك الأســلوب هــو الأنســب وإذا كانــت     
 ).من القانون النموذجي) ٣ (١٨المادة (شروط استخدام تلك الأساليب قد استوفيت 
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ن ينطوي على إخضاع جميع     ويمكـن لإجـراء الانـتقاء، إذا استُخدم أسلوب المناقصة، أ           -٤٢
العطـاءات الـتي تحصـل عـلى درجـة تقنـية أعـلى مـن عتـبة نوعـية أو غـير سـعرية محدّدة للتنافس                           

، أو أن يـنطوي عـلى قـيام الجهة المشترية بإجراء مفاوضات             )٤٢المـادة   (المباشـر عـلى الأسـعار       
، أو أن )٤٣دة المــا(مــع المورّديــن ويقــوم المــورّدون بعدهــا بــتقديم أحســن عــرض نهــائي لديهــم 

يـنطوي عـلى قـيام الجهـة المشـترية بإجراء مفاوضات تقتصر على السعر مع المورّد الذي يحصل         
ووفقــا لهــذا الإجــراء الأخــير، يجــوز لــلجهة المشــترية أن  ). ٤٤المــادة (عــلى أعــلى درجــة تقنــية 

 تجـري مفاوضـات بعـد ذلـك مع المورّدين الآخرين بشكل تتابعي على أساس ترتيب درجاتهم،           
 .ولكن بعد إنهاء المفاوضات مع المورّد السابق الذي حصل على درجة أعلى

وقـد يكـون هـذا الـنهج قد تأثر باعتماد قانون نموذجي لاشتراء السلع والانشاءات في                  -٤٣
ــام  ــاءات ١٩٩٣عـ ــلع والانشـ ــمل إلا السـ ــلع   .  لم يشـ ــتراء السـ ــنموذجي لاشـ ــانون الـ ــا القـ أمـ

، فيشــمل أحكامــا ١٩٩٤ ســنة مــن ذلــك، في عــام والانشــاءات والخدمــات الــذي اعــتمد بعــد
 .إضافية بشأن اشتراء خدمات غير الانشاءات، صيغت عندئذ كأسلوب اشتراء منفصل

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء عــلى انــتقاء المورّديــن  ٤٢وتــنص المــادة  -٤٤
ــية وغير      ــايير النوع ــبة محــدّدة لمع ــات اســتنادا إلى عت ــورّدون الخدم ــن ي ــور غــير   الذي ــن الأم ــا م ه

ــير           ــيد في توف ــية ومف ــلى النوع ــبني ع ــتقاء م ــتالي الأســاس لأســلوب ان ــا يشــكّل بال الســعرية، مم
ــيم، الــذي يتمــيز بالمــرونة ويســتخدم     . الخدمــات الفكــرية ــنهج في التقي وقــد لوحــظ أن هــذا ال

أســاليب النوعــية والأســاليب التفاوضــية، كــان صــالحا بشــكل مــرضٍ لــبعض أنــواع الاشــتراء،   
أي الخدمـات الـتي لا تـؤدي إلى نواتـج مادية قابلة للقياس، مثل               (سـيما الخدمـات الفكـرية        ولا

ــية الأخــرى   ــية الفن ــيد أن أســئلة طُرحــت بشــأن ملاءمــة هــذا    ). الخدمــات الاستشــارية والمهن ب
الأسـلوب لـلخدمات الـتي يمكن أن تكون الجهة المشترية قد وفرت مواصفات النوعية والكمية           

وقيل جدلا إن النظر في الخدمات بصورة منفصلة أدى إلى      . ة الاشـتراء المعنية   بشـأنها قـبل عملـي     
التركــيز عــلى الخصــائص الخاصــة لاشــتراء بعــض الخدمــات بــدلا مــن التركــيز عــلى الخصــائص  

 .العامة لعمليات اشتراء عديدة للسلع والإنشاءات ولعمليات اشتراء الخدمات
  
  لة في النظم الدولية والداخلية  مدى الاستخدام الحالي والأحكام ذات الص        

تــنص ايعــازات الاتحــاد الأوروبي عــلى إجــراءات لاشــتراء الخدمــات أكــثر مــرونة مــن    -٤٥
إجــراءات اشــتراء الســلع والإنشــاءات، إذ انهــا تســمح باســتخدام شــكل مــرن مــن الإجــراءات   

ستثناءات تنشأ  في حالات استثنائية، كما ان الإ     ") إجراء التفاوض "يُشار إليها باسم    (التنافسـية   
 على سبيل المثال،    –بصـورة أكـثر تكـرارا بالنسـبة لـلخدمات منها بالنسبة للسلع والإنشاءات               
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وتنطبق هذه الحالة بصورة خاصة على      . عـندما لا يكـون مـن الممكـن صـوغ مواصـفات دقيقة             
وأحكام . الخدمـات الفكـرية والخدمات المالية، ولكن استخدامها لا يقتصر على تلك الحالات            

الاتفــاق المــتعلّق بالاشــتراء الحكومــي واتفــاق أمــريكا الشــمالية للــتجارة الحــرة تعطــي الجهــات   
 .المشترية الحرية في اختيار أشكال الإجراء التنافسي المتاح دون أي اعتبار لطبيعة الاشتراء

ولغرض النظر في   . وتتـبع الـنظم الوطنـية نهوجـا متبايـنة تبايـنا شـديدا إزاء هـذه المسـألة                   -٤٦
لقـانون الـنموذجي، يُذكـر أن مـن أبـرز المظاهـر هـو أنه حتى أكثر النظم مرونة لا تتيح الحرية                       ا

في اســتخدام جمــيع أســاليب التقيــيم المنصــوص علــيها في الأســلوب الرئيســي الــوارد في القــانون 
وبـدلا مـن ذلـك، يطلـب مـن الجهات المشترية أن      . الـنموذجي لاشـتراء جمـيع أنـواع الخدمـات      

اليب المعـتادة لاشـتراء السـلع عـندما تشـتري الخدمـات، مـا لم تنطبق استثناءات                  تسـتخدم الأس ـ  
 .محدّدة

  
  الخيارات السياساتية      

أدت المخاطـر الـتي تـتعرض لها الشفافية وإساءة الاستعمال المحتملة والناشئة عن المرونة       -٤٧
 اسـتخدام هذا    الشـديدة للأسـلوب الرئيسـي لاشـتراء الخدمـات إلى اقـتراحات تـرمي إلى تقيـيد                 

ولذلــك، ربمــا يـود الفــريق العــامل أن يـنظر فــيما إذا كــان اشـتراء الخدمــات القابلــة    . الأسـلوب 
ينــبغي أن يجــري ) أي الخدمــات غــير الخدمــات الفكــرية (للقــياس عــلى أســاس الــنواتج الماديــة  

ــبارها أســلوب الاشــتراء المعــتاد   وســوف تكــون الأســاليب الأخــرى  . باســتخدام المناقصــة باعت
وقد . تراء السـلع والانشـاءات مـتاحة أيضـا عـندما يـتم وضـع الأسس المتعلقة باستخدامها                 لاش ـ

يكـون الأثـر المحـتمل لمـثل ذلك النهج هو أن الأسلوب الرئيسي لاشتراء الخدمات سيحتاج إلى              
إعــادة تســمية بغــية تجســيد اســتخدامه في ســياق قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء وأنــه  

ري عـندئذ وضـع تعـريف لـلخدمات الفكرية في القانون النموذجي أو في               سـيكون مـن الضـرو     
 .دليل التشريع

وربمـا يـود الفـريق العامل أيضا أن ينظر فيما إذا كان يمكن للقانون النموذجي ذاته أن                -٤٨
كما (يحـدّد مـتى ينـبغي أن يكـون الأسـلوب الرئيسـي مـتاحا، إما بالاشارة إلى الظروف العامة                     

مثل (أو بالاشارة إلى أنواع معينة من الخدمات        ) بة لأساليب الاشتراء الأخرى   هـي الحال بالنس   
ــدول المشــرّعة     ). الخدمــات الفكــرية  ــنموذجي أن تحــدّد ال ــانون ال ــد يقتضــي الق ــابل، ق وفي المق

الخدمـات أو الظـروف الـتي ينـبغي أن يكـون هـذا الإجراء متاحا لها، إما في القانون ذي الصلة                      
يــرى الفــريق العــامل أن الــنهج الســابق قــد يكــون هــو المفضّــل حيــث انــه  وقــد . أو في اللوائــح
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ــيار أســلوب الاشــتراء دون تنظــيم        ــترك اخت ســيكون هــناك مجــال واســع لإســاءة الاســتعمال ب
 .أساسي

أمـا بالنسـبة إلى الأسلوب المتعلّق بتوفير الخدمات الفكرية، فقد يرى الفريق العامل أنه                -٤٩
 الـتي توفـرها إمكانـية إجـراء مفاوضـات متزامـنة ومتعاقبة في انتقاء                ينـبغي المحافظـة عـلى المـرونة       

 أو القانون النموذجي، وتطبّق في      ٤٤ و ٤٣وتُمـنح تلـك المـرونة بمقتضى المادتين         . الاقـتراحات 
حالــة الخدمــات الــتي لا تكــون فــيها احتــياجات الاشــتراء محــدّدة جــيدا أو تكــون فــيها النوعــية  

وعـلى الـرغم من أن بعض المراقبين علّقوا بالقول بأن التقييد            . الغـة والخـبرة التقنـية ذات أهمـية ب       
في الأحكــام ســيكون مفــيدا للشــفافية، فقــد يعتــبر الفــريق العــامل أن المــرونة الــتي تتــيحها تلــك  
الأحكـام تتسـق مـع أهـداف الاقتصـاد والكفـاءة الخاصة بالقانون النموذجي وأنه يمكن تحسين                  

المعلومـات ذات الصـلة أثـناء المفاوضـات المعنية، وهي أمور            الشـفافية عـن طـريق نشـر وتعمـيم           
يمكـن تـناولها إمـا في القـانون النموذجي ذاته أو في دليل التشريع، على شكل توجيه أو أحكام                    

 .نموذجية

وربمــا يــود الفــريق العــامل أيضــا أن يــنظر فــيما إذا كــان أســلوب الانــتقاء المســتند إلى     -٥٠
ــتعلق بالخدم ــ ــيما ي ــية ف ــية    الميزان ات المحــدّدة تحديــدا جــيدا والملائمــة للعقــود ذات المــبالغ الإجمال

، بهـدف توفـير مرونة      ٤٢المقطوعـة يمكـن أن يضـاف إلى الأسـاليب المنصـوص علـيها في المـادة                  
أي اشتراء الخدمات التي تكون النوعية والخبرة التقنية        (محـدودة في توفـير الخدمـات غير المعقّدة          

 ).ليست بالغة الأهميةوثيقة الصلة بها ولكنها 

بـيد أن الفـريق العـامل ربمـا يـود أن يحـيط عـلما بمـا أُوليـت بـه هـذه المسائل من اعتبار                          -٥١
شـامل أثـناء التحضـير لقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء وأن يضع ذلك في اعتباره عند               

 .اتخاذ أي قرار بإعادة فتح المناقشة
  

واستخدام الاشتراء لتعزيز السياسات الصناعية تقييم العطاءات ومقارنتها،  -دال 
  والاجتماعية والبيئية

 من قانون ٣٤ من المادة ٤معـايير التقيـيم المتعلّقة بالعطاءات منصوص عليها في الفقرة      -٥٢
الأونسـيترال النموذجي للاشتراء، كما يُنص على أن المعايير المتعلّقة بتحديد العطاء المقيّم على              

يمكـن أن تتـيح اسـتخدام الاشـتراء لـتعزيز الأهـداف الصناعية أو الاجتماعية أو                 أنـه أدنى عطـاء      
من خلال استبعاد المورّدين    (وقـد تشـمل تلك الأهداف تعزيز التنمية الصناعية الوطنية           . البيئـية 

ويمكن ). الأجانـب ومـنح الأفضليات واستخدام الاشتراء من مصدر واحد في حالات محدودة            
وهناك آليات مراقبة . د أن تتيح أيضا مراعاة تأثير صرف العملات الأجنبية  لمعـايير إرسـاء العقو    
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صــريحة لضــمان بقــاء معــايير إرســاء العقــود موضــوعية وقابلــة للــتقدير ومــبلّغ عــنها لــلمورّدين   
 .بصورة مسبقة

وقـد أعـرب بعـض المراقـبين عـن رأي مفـاده أن تلـك السياسـات قـد تؤثـر في كل من                -٥٣
.  الاشتراء ولكنها تقوم بدور هام في السياسات الداخلية للدول المشرّعة          الكفـاءة والاقتصاد في   

. وعـلاوة عـلى ذلـك، لوحـظ أنـه يجـري الـنظر في مفهوم الأهداف الإقليمية فضلا عن الوطنية              
وبـناء عـلى ذلـك، قُدّمـت اقـتراحات بتنقـيح القـانون الـنموذجي بغـية المحافظـة على التوازن أو                       

داف مضــاعفة الاقتصــاد والكفــاءة في الاشــتراء، وغــير ذلــك مــن  تحقــيق تــوازن أفضــل بــين أه ــ
 .الأهداف السياساتية

وبالـنظر إلى أنه جرى التشكيك في كفاءة التفضيل وأثره في الشفافية، ربما يود الفريق                -٥٤
العـامل أن ينظر فيما إذا كانت هناك أسباب قد تبرّر تناول مسألة التفضيل بصورة عامة، وأن                  

صـة فـيما إذا كان ينبغي إدراج حد أقصى من التفضيل في القانون النموذجي          يـنظر بصـورة خا    
أو إعطاء ) معـبّر عـنه مـن حيـث القـيمة الـنقدية أو متطلـبات الـنجاح أو الفشـل أو غـير ذلـك                  (

وإذا ما قرّر الفريق العامل القيام بمثل هذا الاستعراض لدور          . توجـيه ذي صلة في دليل التشريع      
الاقتصـادية في الاشـتراء العمومـي، فربما يود أن ينظر فيما إذا كان من               الأهـداف الاجتماعـية و    

المناسـب، لمـا فـيه مصـلحة تعزيـز الشفافية، أن يستحدث تقييدات على استخدام معايير التقييم            
يسمح بكلا الأمرين في    (مـثل التسـعير الوهمـي للعمـلات الأجنبـية واعتـبارات الـتجارة المكافئة                

وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت         ). القـانون الـنموذجي   مـن   ) د) (٤ (٣٤المـادة   
ــنموذجي الــتي تســمح باســتخدام التفضــيل لصــالح المورّديــن    ٣٤أحكــام المــادة   مــن القــانون ال

وبالإضافة إلى ذلك، ربما يود     . ينبغي أن توسَّع لتشمل المورّدين الإقليميين     ) الداخلـيين (المحلـيين   
ظر، في هذا السياق، فيما إذا كان دليل التشريع، الذي يناقش المعايير التي           الفـريق العـامل أن يـن      

تسـمح بتقيـيم ومقارنـة العطـاءات في ضـوء أهـداف سياسـاتية أخـرى ويلاحـظ أنـه يجوز أيضا              
تقيـيد قـدرة الـدول المشرّعة على إعطاء معاملة تفضيلية عن طريق عضويتها في منظمات دولية            

ــثه   وينــبغي أن يتضــمّن توجــيها أكــثر تفصــيلا بشــأن المعــايير الإضــافية    أو إقليمــية، ينــبغي تحدي
 .المتعلقة بالتفضيل التي ربما تود الدول المشرّعة أن توفرها

  
  سبل الانتصاف والإنفاذ          -هاء   

  مدى الاستخدام الحالي والأحكام ذات الصلة في النظم الدولية والداخلية          
واعـد الاشـتراء عنصـرا هاما من عناصر نظام          يعتـبر وجـود نظـام فعّـال لرصـد وإنفـاذ ق             -٥٥

الاشــتراء الــذي يتســم بالشــفافية والــذي يمكــن أن تُســهم فــيه إعــادة الــنظر الــتي يطلــبها أحــد     
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وهـناك أحكام في نظام الاتحاد الأوروبي والاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي واتفاق   . المورّديـن 
ــر     ــتراحات مشـ ــرة وفي اقـ ــتجارة الحـ ــمالية للـ ــريكا الشـ ــرة   أمـ ــتجارة الحـ ــنطقة الـ ــاق مـ وع اتفـ

ومبادئ . للأمريكـتين، الـتي لديهـا جمـيعا سمـات مشـتركة، تنص على إجراء إعادة نظر مستقلة                 
رابطـة الـتعاون الاقتصـادي لآسـيا والمحـيط الهـادئ بشـأن الاشتراء الحكومي غير الملزمة تتضمن             

أما .  ملزمة كذلك  أيضـا حكمـا يـنص عـلى آلـية لشـكاوى المورّديـن، عـلى الـرغم من أنها غير                    
المـبادئ التوجيهـية المشـتركة الـتي اتفقـت علـيها المصـارف الإنمائـية المـتعددة الأطراف من أجل                     
تقيـيم كفايـة نظـم اشتراء المقترضين فتتوخى أيضا وجود نظام لإعادة النظر أمام هيئة مستقلة،                 

 .يترال النموذجيكما أوصى البنك الدولي بهذا النظام للأطراف التي تستخدم قانون الأونس

بـيد أن هـناك تباينا كبيرا بين الدول في النهج الذي تتبعه إزاء الإنفاذ، وبصورة خاصة          -٥٦
فعلى سبيل المثال، يوجد لدى الولايات      . في مـدى توفيرهـا لإعادة النظر بناء على طلب المورّد          

. كم المتخصصةالمـتحدة نظـام راسـخ مـنذ أمـد بعـيد مـن أجل إعادة النظر أمام السلطات والمحا            
بـيد أنـه لا توجـد في المملكـة المـتحدة وفي الـبلدان الـتي تتـبع الـنموذج البريطاني حكم تشريعي                        

إلا إلى المدى الذي تقتضيه الالتزامات الدولية ورهنا بإجراءات إعادة     (عـام لإعـادة الـنظر تلك        
تراء مــن قِِــبل وفي فرنســا، تُفــرض جــزاءات إداريــة عــلى انــتهاك قــانون الاش ــ). الــنظر القضــائية

وفي بلــدان القــانون المــدني الأخــرى،  . أجهــزة الدولــة، وتُــرفع الدعــاوى أمــام المحــاكم الإداريــة 
ــراءات           ــف إج ــية وق ــك إمكان ــا في ذل ــة، بم ــنظر الإداري ــادة ال ــن إع ــزيج م ــناك م ــبرازيل، ه كال

ات الاشــتراء، وإعــادة الــنظر القضــائية لقــرارات الاشــتراء مــن خــلال المحــاكم العاديــة، وإجــراء  
 .جنائية خاصة بشأن انتهاكات قوانين الاشتراء من قِبل الجهات المشترية

  
  الموقف المتخذ في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء والنطاق المحتمل لإعادة النظر                 

ــية في المــواد     -٥٧ ــنظر الحال ــرد أحكــام إعــادة ال ــنموذجي ٥٧-٥٢ت وهــي .  مــن القــانون ال
 للنص تفيد بأنه يمكن للدول المشرّعة أن لا تدرج جميع المواد أو             محـدودة، وهـناك حاشية تابعة     

وتقتصـر هـذه الحلـول الـواردة في القـانون الـنموذجي عـلى التوجيه العام وتترك المجال                   . بعضـها 
فعـلى سـبيل المـثال، لا يتناول القانون         . للـدول المشـرّعة فـيما يـتعلق بتنفـيذ القـانون الـنموذجي             

ة هيئة إعادة النظر الإدارية ولا يتناول شكل التدبير الانتصافي الذي           الـنموذجي مسـألة استقلالي    
ولا يتضــمن أحكامــا بشــأن الإجــراءات ) الــذي قــد يتضــمن أوامــر أو توصــيات(ينــبغي توفــيره 

ولا يوجد حكم ينشئ حقا في إعادة النظر القضائية، مع أن المادة            . القضـائية أو شـبه القضـائية      
 توفـر إعـادة الـنظر القضـائية أن تـدرج إعـادة النظر في الاشتراء                  تتـيح للـدول المشـرّعة الـتي        ٥٧

 .ضمن اختصاص المحاكم ذات الصلة
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  الخيارات السياساتية      
 :قُدّمت اقتراحات بشأن توسيع أحكام إعادة النظر كما يلي، على سبيل المثال -٥٨

هـل ينـبغي أن تكـون هـناك توصـية أكـثر وضـوحا بشأن إدراج أحكام إعادة                    )أ( 
نظر في القــانون الوطـــني وإعمالهــا، وإدراج توجـــيه إضــافي، بمــا في ذلـــك مشــاريع أحكـــام      ال ــ

 نموذجية، في دليل التشريع؟

هـل ينـبغي تقويـة أحكـام إعـادة الـنظر الإداريـة، وذلـك مثلا عن طريق النص                 )ب( 
 على عملية إعادة نظر مستقلة؟ 

أن عملية إعادة   هـل ينـبغي أن يكـون هـناك توجـيه ومشـورة أكثر تفصيلا بش                )ج( 
الـنظر، بمـا في ذلـك صـلاحيات المحـاكم والإطـار الـزمني لإعادة النظر، وإمكانية نقض قرارات                    

 الاشتراء غير الصحيحة، وسبل الانتصاف المتاحة؟

وعـلاوة على هذه الأسئلة، ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي العودة                 -٥٩
 )).٢ (٥٢المادة (الصلة بالاستثناءات على إعادة النظر إلى مناقشة نطاق الأحكام ذات 

  
  مسائل أخرى      -واو  

  الأساليب البديلة للاشتراء     
قُدّمــت اقــتراحات تفــيد بأنــه قــد يكــون مــن المفــيد إعــادة الــنظر في ضــرورة وشــروط    -٦٠

المدرجة في الفصل الخامس من     " الأسـاليب البديلة للاشتراء   ] أسـلوب بديـل   "[اسـتخدام بعـض     
انون الأونسـيترال النموذجي للاشتراء بغية تبديد الشواغل التي أعربت عنها بعض مؤسسات        ق ـ

ومع أنه  . الإقـراض المـتعددة الأطـراف وغيرهـا من الهيئات من أن عدد الأساليب البديلة مفرط               
لوحــظ في القــانون الــنموذجي أن الدولــة المشــرّعة لا تحــتاج إلى تشــريع تلــك الأســاليب كــلها  

نبغي أن تشرّعها، ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إعادة النظر في                وربمـا لا ي   
 .بعض الأساليب البديلة

" المناقصة على مرحلتين  : "وقـد قُدّمـت الاقـتراحات التالـية فـيما يتعلق بأساليب محدّدة             -٦١
امل على أنها شكل    ، يمكن أن تُع   "أسلوب بديل "الـتي، بـدلا من تصنيفها على أنها         ) ٤٦المـادة   (

مـن أشـكال المناقصـة المفتوحة التي تهدف إلى تنقيح المواصفات طوال المرحلة الأولى من عملية                 
وثانــيا، لوحــظ أن الأســاليب  . المناقصــة بغــية تحقــيق انــتقاء يتســم بالشــفافية في المــرحلة الثانــية   

اق أوسع مما   الأخـرى غـير إجـراءات المناقصـة المفـتوحة قـد تكـون اسـتُخدمت عملـيا عـلى نط ـ                    
كـان مـتوقعا، ومن ثم فإنه يمكن تقييد أسباب استخدام تلك الأساليب أو يمكن طلب مبررات                 
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ومــن ثم، فإنــه يمكــن، مــثلا، تقلــيل أســباب   . لاســتخدامها أو تضــييق نطــاق ذلــك الاســتخدام 
ــان " (المناقصــة المحــدودة " ــن ) ٤٧ و٢٠المادت ــيف الإجــراءات الأخــرى   "م ــدم مناســبة تكال " ع
الاشتراء "وحصـرها في العـبارة الأولى فقـط، كمـا يمكن تقييد             " المحـدود مـن المورّديـن     العـدد   "و

بحيــث لا تُشــمل الاعتــبارات الخارجــية مــثل نقــل التكنولوجــيا أو التســعير  " مــن مصــدر واحــد
مــن قــانون   ) ٢ (٢٢حســبما هــي الحــال الآن بمقتضــى المــادة      (الوهمــي أو الــتجارة المكافــئة    

وعـلاوة عـلى ذلـك، يمكـن للقـانون الـنموذجي أن يشمل              ). لاشـتراء الأونسـيترال الـنموذجي ل    
المادتان " (الممارسة"وإجراءات " طلـبات تقديم الاقتراحات "شـرطا يـنص عـلى تـبرير اسـتخدام           

 ).٤٩ و٤٨
  
   المشاركة المجتمعية في الاشتراء     
   المشاركة المجتمعية وأحكام قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء             –الخلفية   

لا يتـــناول قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي للاشـــتراء مـــرحلة تنفـــيذ العقـــود الخاصـــة   -٦٢
وقـد رُئـي أن أكفـأ طـريقة لتنفـيذ أي مشـروع قد تكون أحيانا من خلال                   . بمشـروع الاشـتراء   

ويكــون لهــؤلاء المســتعملين الحافــز  ). المعــروفة باســم المشــاركة المجتمعــية (مشــاركة المســتعملين 
ولذلـك، على سبيل  . الجـيدة في أداء العمـل الـذي يؤثـر فـيهم بصـورة مباشـرة          لضـمان النوعـية     

المـثال، يمكـن للمشـاركة المجتمعـية أن تـؤدي إلى التنفـيذ المسـتدام لـلخدمات في القطاعات التي                     
ــة بالنســبة للشــركات الكــبيرة، مــثل الخدمــات الصــحية وخدمــات الارشــاد      تكــون غــير جذاب

قــد تعطــي فوائــد، مــنها تحســين نوعــية المنــتوج الــنهائي، لأن  و. الــزراعي والتعلــيم غــير الــرسمي
للسـكان المحلـيين حافـز لكـي يـروا أن المعـايير الملائمـة قـد تحققـت وأن العمـل قد أُنجز في حينه                        
وأنـه يمكـن تقلـيل إمكانـية حدوث نزاعات في موقع العمل وأنه يمكن أيضا التقليل من الروتين                

وهناك أيضا فوائد كامنة أخرى،     . للإجـراءات الرسمية  الحكومـي مـن خـلال الاسـتخدام الأقـل           
بمــا فــيها توفــير العمالــة المحلــية باســتخدام التكنولوجــيات الكثــيفة الاســتخدام للأيــدي العاملــة،   
ــية، وتحســين المســاءلة       ــتجارية المحل ــية، وتشــجيع المؤسســات ال ــواد المحل واســتغلال المعــارف والم

 .داف الاجتماعية للدولة المشرّعةالبلدية، وهو ما قد يمثّل جزءا من الأه

مــثل (وقــد لوحــظ أن المشــاركة المجتمعــية نجحــت في مشــاريع الانشــاء المحلــية الصــغيرة  -٦٣
وفي توزيــع المــواد الغذائــية الأساســية وفي توفــير ) إنشــاء خــزانات الــتعفين في المجــتمعات الريفــية

 ).للأمهات والأطفال، مثلا(الخدمات الصحية 
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وقد لوحظ أن (صـعوبات كامـنة أيضـا في اسـتخدام المشـاركة المجتمعـية       بـيد أن هـناك       -٦٤
ــتي يمكــن إســاءة          ــية ال ــبول مــن الذات ــدر غــير مق ــنطوي عــلى ق ــية ي الســماح بالمشــاركة المجتمع

فــأولا، يمكــن للمشــاركة المجتمعــية أن تكــون فعالــة إلى أقصــى حــد إذا اضــطلعت   ). اســتعمالها
وثانيا، توجد مخاطر في   . ات تعاقدية في الدولة المعنية    بالمشـاريع كـيانات قد لا تكون لديها قدر        

إمكانــية تجــاوز حجــم المشــاريع لقــدرة المجــتمع المعــني، وضــرورة إجــراء بحــوث لضــمان كــون    
الأسـاليب والمـواد مناسـبة للاسـتعمال المحـلي، وإمكانـية نشـوء مسـائل تـتعلق بالـتدفق النقدي،                     

لات وضمان المساءلة وتجنّب إساءة الاستعمال      وإمكانـية أن تكون المسائل المتعلقة بحفظ السج       
وقــد يكــون مــن المناســب، لذلــك، تقــديم المســاعدة التقنــية واســتخدام مديــر   . موضــع إشــكال

 .للمشروع للتصدي لمثل تلك المخاطر، ولكن تكاليف القيام بذلك يمكن أن تكون كبيرة
  
  الداخليةمدى الاستخدام الحالي والأحكام ذات الصلة في النظم الدولية و          

لوحـظ أن هـناك اختلافات في نظم الاشتراء فيما يتعلق بالطريقة التي تتم بها المشاركة                 -٦٥
 .المجتمعية في الاشتراء

واشـتراط المشـاركة المجتمعـية، كإشـراك المجـتمع المحـلي، قـد يكـون أحد المعايير المتعلقة                   -٦٦
خـرى، يمكـن أن يعرض مقدمو       ومـن جهـة أ    . بانـتقاء أسـلوب الاشـتراء أو بقـرار إرسـاء العقـد            

العطـاءات أفضـل الحلـول لديهـم، بمـا في ذلـك المشاركة المجتمعية إذا اختاروا ذلك، كما يمكن                    
عـندئذ مقارنـة تلـك الحلـول أو يمكـن وضـع شـروط للتنفـيذ تتضمن استخدام عمال محليين أو                      

خـيرا، يمكن  وأ. مـواد محلـية أو يمكـن تخصـيص جـزء مـن ميزانـية المشـروع للمشـاركة المجتمعـية               
بيد أنه لوحظ أيضا أن     . إتاحـة مِـنَح للمجتمعات لمساعدتها، مثلا، على التماس عقود الاشتراء          

المجـتمعات الـتي قـد ترغـب الـدول المشـرّعة رغـبة قصـوى في أن تفـيدها مـن تلك المشاريع غير                         
 مستعدة  على أن تأخذ عقودا على عاتقها أو أن تقدّم عطاءات أو غير           ) قانونيا أو ماليا  (قـادرة   

 .للقيام بذلك

وحيـث ان اسـتخدام المشـاركة المجتمعـية قـد يـنطوي على تكلفة إضافية، لوحظ أيضا                   -٦٧
 .أن الاشتراء من مصدر واحد قد يكون الطريقة الوحيدة لتحقيق الأهداف المنشودة

  
  الخيارات السياساتية      

تحديد مسألة المشاركة    لا يتـناول قـانون الأونسـيترال النموذجي للاشتراء على وجه ال            -٦٨
. المجتمعـية، ولكـن أحكامـه مـرنة إلى حـد أنهـا تسـمح بـإدراج بعض الترتيبات المشروحة أعلاه                    

بــيد أن الفــريق العــامل ربمــا يــود أن يــنظر فــيما إذا كــان القــانون الــنموذجي، ودلــيل التشــريع    
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بمــا يــود الفــريق ور. المصــاحب لـــه، ينــبغي أن يتــناولا المســائل المذكــورة أعــلاه بصــورة مباشــرة
العـامل أن يـنظر فـيما إذا كانـت الأحكـام النموذجـية أو اللوائح، بدلا من نص القانون نفسه،          
ينـبغي أن تتـناول مسـائل مـثل نسـبة الأمـوال الـتي يمكـن تخصيصـها، وحدود التفضيل، والمدى                      

 المنتمين  الـذي يمكـن أن يكون فيه من المطلوب استخدام العمال المحليين العاطلين عن العمل أو               
إلى الأقلـيات، والتشـريعات الـتي قـد تكون ضرورية للسماح للرابطات أو الفئات غير المسجّلة        

 .كشركات بإبرام العقود
  
  تبسيط قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء وتوحيده            

لوحـظ أن بعـض الـدول المشرّعة اختارت عدم تشريع بعض أكثر الأجزاء تفصيلا من          -٦٩
ورئي أيضا أن   . موذجي لأنها وجدت أنها غير ضرورية للتشريعات في الدول المعنية         القـانون الـن   

إجـراء قـدر مـن إعـادة الهـيكلة في تقديم القانون النموذجي قد يكون مفيدا أيضا كأداة تساعد                   
 .الدول المشرّعة في صوغ التشريعات الداخلية

يلات المتعلّقة بالمسائل التي    وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر، لذلك، وفي ضوء التعد               -٧٠
، فــيما إذا كــان هــناك مجــال A/CN.9/WG.I/WP.31بُيّنــت ســابقا في هــذه المذكــرة وفي الوثــيقة  

لتحسـين هيكل القانون النموذجي ولتبسيط محتوياته، وذلك، مثلا، عن طريق إعادة ترتيب أو              
كام الموجودة حاليا ورئي، مثلا، أن بعض الأح. حـذف الأحكـام المفصّـلة تفصـيلا لا داعي له     

في نـص القـانون الـنموذجي يمكـن تحويـلها إلى مرفق للقانون النموذجي أو إلى أحكام نموذجية                 
الـتي تُدرج محتويات  ) ٣ (٧وتشـمل تلـك الأمـثلة المـادة     . يمكـن أن يـنص علـيها دلـيل التشـريع        

قـديم العطاءات   الـتي تُـدرج محـتويات الدعـوة إلى ت       ٢٥وثـائق الاثـبات المسـبق للأهلـية، والمـادة           
 الـتي تُـدرج محـتويات وثـائق التماس العطاءات،      ٢٧وطلـبات الاثـبات المسـبق للأهلـية، والمـادة           

) ٤ (٤٨ المــتعلقة بمحــتويات طلــبات تقــديم الاقــتراحات بشــأن الخدمــات، والمــادة   ٣٨والمــادة 
 .المتعلقة بمحتويات طلب تقديم الاقتراحات في إطار إجراءات طلب تقديم الاقتراحات

  
   التصديق على الوثائق    
  الخلفية 

تتطلـب الجهات المشترية أحيانا التصديق على الوثائق المقدّمة من جميع الذين يحتاجون              -٧١
مثال ذلك، عندما يستخدم الاثبات المسبق      (إلى بـيان مؤهلاتهـم للمشـاركة في إجـراء الاشتراء            

ــديم العطــاءات   ــية في تق ــا يمكــن أن يكــون مســتن ـ  )للأهل ــو م ــا بالنســبة   ، وه زفا للوقــت ومكلف
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وبالإضـافة إلى الأثـر المسـبّب للإعاقة، يمكن لجميع أو بعض النفقات العامة الزائدة               . لـلمورّدين 
 .التي يتكبدها المورّدون أن تُحمّل للجهات المشترية

  
  الموقف المُتخذ في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء            

وذجي على أنه إذا اشترطت الجهة المشترية التصديق         مـن القـانون النم     ١٠تـنص المـادة      -٧٢
عـلى الوثـائق، لا يجـوز أن تفـرض أي شـروط للتصـديق باسـتثناء الشـروط المنصوص عليها في                       

بيد أنها لا تفرض أي قيود على صلاحية الجهات . القـانون العـام فيما يخص نوع الوثائق المعنية       
 .المشترية في طلب التصديق على الوثائق

  
  ارات السياساتية     الخي 

ــادة       -٧٣ ــبغي تعديــل الم ــيما إذا كــان ين ــنظر ف  مــن ١٠ربمــا يرغــب الفــريق العــامل في أن ي
القـانون الـنموذجي بغـية الحـد مـن صـلاحية الجهات المشترية في اشتراط التصديق على الوثائق                   

سلسلية فيما وربما يود الفريق العامل أن ينظر في إجراء تغييرات ت. مـن قِـبل المورّد الفائز وحده   
يـتعلق بـبدء نفـاذ العقـد بغـية مـراعاة إمكانـية عـدم بدء النفاذ بسبب إخفاق المورّد في الامتثال                       

 .للشروط
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